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436873 ‐ ما حم الشركة إذا شرط الشريك استرداد ماله كاملا عند خروجه منها؟

السؤال

لقد استثمرت ف مشروع مطعم مع صهري "شقيق زوج"، وبلغ إجمال رأس المال 8 لأخ، وتقاسمنا 4 آلاف لأخ، كل واحد

بنسبة نصيب ،أساس يوم نصيبه من رأس المال ٤ لآخر، هو يدير العمل بمفرده، وأنا أتقاسم معه الأرباح والخسائر، عل

وإذا خرجت ف ،ل دائم، وكانت هناك خسارة فسأخسر 50٪ من رأسمال15٪ ربح وخسارة، إذا تم إغلاق المشروع بش

المنتصف قبل إغلاق المشروع أو ف حال أخرجن شقيق زوج من المشروع، فسأحصل عل رأسمال بالامل، هل هناك

شء يجب عل تصحيحه ف هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز اشتراك شخصين بماليهما، وعمل من أحدهما، وه شركة مركبة من العنان والمضاربة.

ثانيا:

الخسارة ف الشركة إذا لم تن بتعدٍّ أو تفريط من العامل، فه عل الشريين بقدر رأس مالهما، فيلزم أن تون عليك

الخسارة بنسبة 50% سواء حسب الربح والخسارة يوميا أو شهريا أو سنويا.

فلا يصح أن تون الخسارة الت عليك %15.

وأما الربح فبحسب الاتفاق، لا يرتبط برأس المال.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (5/ 22): " الخسران ف الشركة عل كل واحد منهما [يعن: الشريين]، بقدر ماله , فإن

كان مالهما متساويا ف القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [أي: الخسارة] أثلاثا. لا نعلم ف هذا

.وغيرهما" انته خلافا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة , والشافع

وف "الموسوعة الفقهية" (44/6): " اتفق الفقهاء عل أن الخسارة ف الشركات عامة: تون عل الشركاء جميعا، بحسب رأس

مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/436873/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7


2 / 2

قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال: باطل.

رب المال، وذلك عل ون الخسارة كلها علالمضاربة لا يتحمل شيئا من الخسارة، وت أن المضارب ف كما اتفقوا عل

خلاف الربح، فإنه يون بحسب الشرط.

.ذَت الخسارة من الربح، ما دامت المضاربة مستمرة " انتهخأن المضارب لو ربح ثم خسر، ا إلا أن الفقهاء نصوا عل

ثالثا:

لا يجوز ف الشركة ضمان رأس المال، فهذا شرط باطل، وهو مفسد للعقد عند جماعة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " مت شرط عل المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا.

.(5/40) "من "المغن حنيفة , ومالك" انته نص عليه أحمد. وهو قول أب

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (38/64): " نص الحنفية والمالية عل أنه لو شرط رب المال عل العامل ضمان رأس المال،

.إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه: كان العقد فاسدا" انته

فقولك: إنك ف حال خروجك من الشركة تحصل عل رأس مالك كاملا، لا يجوز بهذا الإطلاق، بل يقيد: فيما إذا لم تن

خسارة، فإن وجدت خسارة ففيها تفصيل:

فإن كانت بتفريط من العامل، فالخسارة عليه، ويضمن لك رأس مالك.

وإن كان بغير تفريط منه، تحملت نصف الخسارة.

واله أعلم.


